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)276-2020-VJ( :القرار رقم

)V-2019-164( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة- ضريبة القيمة المضافة- غرامة التأخير في السداد- بدء احتساب غرامة التأخير في السداد.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في 
السـداد– أجابـت الهيئـة أنـه بعـد مراجعة إقرار المدعية عن شـهر فبراير لعام 2018م تبين 
عـدم صحتـه، فتـم تعديـل إقرارهـا الضريبـي وهـو مـا نتـج عنـه وجـود اختـاف فـي قيمـة 
الضريبة المستحقة والتي لم تسدد في الميعاد النظامي- دلت النصوص النظامية على 
أن عدم سـداد المدعية ضريبة القيمة المضافة المسـتحقة في موعدها المحدد نظامًا 
توجب توقيع غرامة عدم سداد ضريبة القيمة المضافة في الوقت المحدد نظامًا- ثبت 
للدائـرة أنـه تـم فـرض غرامـة التأخيـر فـي السـداد علـى المدعيـة نتيجـة الإشـعار التقييـم 
النهائي للفترة الضريبية محل الدعوى والذي نتج عنه فروقات ضريبية لم تسدد. مؤدى 
ا وواجب النفاذ بموجب المادة )42( من قواعد  ذلك: رفض الاعتراض. اعتبار القرار نهائيًّ

عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )1/49(، )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم   -
الملكي رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )1/59( مـن الائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادرة   -
بتاريـخ  رقـم )3839(  للـزكاة والدخـل  العامـة  الهيئـة  إدارة  بموجـب قـرار مجلـس 

1439/12/14هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية   -
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنـه فـي يـوم الأحـد بتاريـخ 2020/07/19م اجتمعـت الدائرة الأولى للفصـل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-2019-164( بتاريخ 2019/01/31م.

تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( هوية وطنية رقم )...( بصفته المدير المفوض 
للمدعيـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، تقـدم بائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضـه على غرامة 
التأخير في السداد لشهر فبراير لعام 2018م في نظام ضريبة القيمة المضافة، ويطالب 
بإلغـاء قـرار المدعـى عليهـا، وبعـرض لائحة الدعوى على المدعـى عليها أجابت بمذكرة رد 
جـاء فيهـا: 1- أن الأصـل فـي القـرار الصحة والسـامة، وعلى من يدعي خاف ذلك إثبات 
العكـس. 2- فيمـا يتعلـق بغرامـة السـداد المتأخـر والمقـدرة بقيمـة (45,067.15) ريـال، 
فبعـد مراجعـة إقـرار المدعـي عن شـهر فبراير لعـام 2018م تبين للهيئة عدم صحته، وهذا 
مـا اسـتوجب معـه تعديـل إقـرار المدعـي الضريبـي وإصدار إشـعار تقييم نهائي فـي تاريخ، 
وهو ما نتج عنه وجود اختاف في قيمة الضريبة المستحقة والتي لم تسدد في الميعاد 
النظامـي، وبنـاء علـى ذلـك تـم فرض غرامة تأخير في السـداد عن الأشـهر الاحقة للفترة 
الضريبيـة محـل الاعتـراض كمـا تـم توضيحـه آنفًـا، وذلـك وفقًـا لأحـكام المـادة الثالثـة 
والأربعيـن مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التـي نصت على أنه: »يعاقـب كل من لم 
يسدد الضريبة المستحقة خال المدة التي تحددها الائحة بغرامة تعادل )%5( من قيمة 
الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة«. ثانيًا: الطلبات: 
بنـاءً علـى مـا سـبق فـإن الهيئة تطلب مـن اللجنة الموقرة الحكم بـرد الدعوى«. وبعرض 

مذكرة الرد على المدعية أجابت بتمسك بما ورد في لائحة الدعوى.

وفي يوم الأحد بتاريخ 2020/07/19م افتتحت جلسة الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عن طريـق الاتصال 
المرئـي فـي تمـام السـاعة الخامسـة والنصـف مسـاءً للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة ضد 
الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعوى حضـر )...( بصفته ممثاً 
عـن الشـركة، وحضـر )...( بصفتـه ممثـاً للهيئة العامة للـزكاة والدخل، بموجب التفويض 
الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه أجاب وفقًا 
لمـا جـاء فـي الائحـة المقدمـة للأمانـة العامـة للجان الضريبية والتمسـك بمـا ورد فيها. 
وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده أجاب بالتمسك بما جاء في مذكرة الرد. وبسؤال 
ممثـل المدعيـة عـن رده أجـاب بطلـب تخفيـض الغرامـة علـى أن تكـون مـن تاريـخ فحـص 
الإقرار. وبعد الاطاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة، وبسؤال الطرفين 
عمـا يـودان إضافتـه، قـررا الاكتفاء بما سـبق تقديمه، وبنـاء عليه قررت الدائرة قفل باب 

المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.
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الأسباب:

بعـد الاطـاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعدياتـه ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعدياتهـا، وبعـد الاطـاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العاقة.

وبعد الاطاع على ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، من حيث الشـكل؛ ولما 
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
فـرض غرامـة التأخيـر فـي السـداد؛ وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة 
ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يعـد مـن النزاعات الداخلة ضمـن اختصاص لجنة 
الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة بموجب المرسـوم الملكـي رقم )م/113( 
وتاريخ 1438/11/02هـ، وحيث إن النظر في مثل هذه الدعوى مشـروطٌ بالاعتراض عليه 
خال )30( يومًا من تاريخ الإخطار به، وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أن المدعية 
تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 2018/12/16م وقدمـت اعتراضهـا فـي تاريـخ 2019/11/16م. 
وعليه فإن الدعوى تم تقديمها خال المدة النظامية وفقًا لما نصت عليه المادة )49( 
مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلـم منه 
ا غير  أمـام الجهـة القضائيـة المختصـة خـال ثاثيـن يومًا من تاريخ العلم بـه، وإلا عُدّ نهائيًّ

قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى.« مما يتعين معه قبول الدعوى شكاً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليهـا أصـدرت 
)الثالثـة  المـادة  إلـى  اسـتنادًا  السـداد  التأخيـر فـي  غرامـة  بفـرض  المدعيـة  قرارهـا ضـد 
والأربعيـن( مـن نظـام ضريبـة القيمة المضافة والتي تنص على أنه: »يعاقب كل من لم 
يسدد الضريبة المستحقة خال المدة التي تحددها الائحة بغرامة تعادل )%5( من قيمة 
الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة. وذلك لمخالفتها 
أحـكام الفقـرة )1( من المادة )التاسـعة والخمسـين( من الائحـة التنفيذية لنظام ضريبة 
القيمـة المضافـة علـى أنـه: »يجـب علـى الشـخص الخاضـع للضريبـة أن يسـدد الضريبـة 
المسـتحقة عليـه عـن الفتـرة الضريبيـة كحـد أقصى فـي اليوم الأخير من الشـهر الذي يلي 
نهايـة تلـك الفتـرة الضريبيـة«. ولمـا كان الثابـت أنـه تـم فـرض غرامـة التأخير في السـداد 
على المدعية نتيجة الإشـعار التقييمي النهائي للفترة الضريبية محل الدعوى والذي نتج 
عنـه فروقـات ضريبيـة لـم تسـدد خـال المـدة النظاميـة والمحـدد فـي المـادة )الثالثـة 
والأربعيـن( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة المشـار اليهـا أعـاه، وتأسيسًـا علـى مـا 

سبق، فإن الدائرة ترى صحة قرار المدعى عليها بفرض غرامة التأخير في السداد.
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القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية

قبول الدعوى شكاً.  -

ثانيًا: الناحية الموضوعية

رفـض اعتـراض المدعيـة )...( سـجل تجـاري رقم )...(، فيمـا يخص غرامة التأخير في   -
السداد.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الاثنين بتاريخ 2020/08/10م  صدر هذا القرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويعتبر هذا القرار نهائيًّ
المـادة الثانيـة والأربعـون مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


